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الجنائي الذي نريدالقانون 

زة على حقوق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، موجهات أساسية تشكل علامات سياسة جنائية جديدة عادلة، منصفة، فعالة ومرتكضمنت 
 ، وبشكل خاص ، التوجيه نحو دسترة التوصيات 2011مارس  9ولقد شكل عرض الإصلاحات الدستورية الذي قدمه الخطاب الملكي ل . الإنسان

اكمة تقاضين وضمانات المحالوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، فرصة تاريخية أدت بفضل التراكم الإصلاحي إلى دسترة الضمانات الأساسية لحقوق الم
. 2011العادلة في قانون بلادنا الأساسي لسنة 

لعدالة، بما في ذلك إن هذا المسار التطوري الذي نقف على لحظة فاصلة منه اليوم، تعزز بالتوافق الواسع حول سبل وتوصيات إصلاح منظومة ا
من  ة لبلادنا، وهو ما اتضحالتوجهات الأساسية لسياسة جنائية ولتشريع جنائي مادي ومسطري في مستوى الضمانات الدستورية والالتزامات الاتفاقي

.خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا من خلال الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الناتج عنه 
اليوم جميعا ، تتطلب منا إن هذه المكاسب وكذا تطور ممارستنا الاتفاقية، والتوصيات والملاحظات الختامية الموجهة إلى بلادنا من طرف الأجهزة الأممية

المسطرة الجنائية ، القانون ” : لذ فإن تنظيم ندوة. التفكير الجماعي في طرق إنتاج تشريع جنائي جديد، متكامل يقوم بترصيد هذه المكاسب جميعها
:ليين، تحقيق هدفينيندرج في إطار هذا المنطق الذي يتوخى، بفضل الإسهام الوازن المتوقع للخبراء الوطنيين والدو ” رهانات إصلاح : الجنائي 

الأساسية لإصلاح التشريع الجنائي من خلال مسودتي مشروعي القانون الجنائي و المسطرة الجنائية؛-تحديد الرهانات* 
.قوق الإنسانتحديد التعديلات الرئيسية التي يمكن اقتراحها على مسودتي مشروعي القانون، في أفق سياسة جنائية مرتكزة على ح* 

 الموضوعاتيةتشارية وتقاريره في مجال التشريع الجنائي في مذكراته، وآرائه الاسالمجلس الوطني لحقوق الانسان لأذكر في البداية بجميع ما اقترحه 
لبناء لنقاش العمومي والحوار اومساهماته في النقاش العمومي، بل لكي أتقاسم معكم ما يمكن تسميته بتطلعنا المشترك الذي ننتظر تحققه من خلال ا

تشريع  ب أن يكون عليهحول مسودتي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ليس فقط من خلال فصول محددة وإنما انطلاقا من رؤية شمولية لما يمكن ويج
.جنائي مرتكز على حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، وفي إطار دستور تمثل الحقوق والحريات ثلث متنه الإجمالي

.نساءإننا نتطلع إلى قانون جنائي ومسطرة جنائية واقية وحامية ورادعة للتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز والعنف ضد ال
ديلة، سع عرض العقوبات البإننا نتطلع إلى تشريع جنائي حامي وضامن للحقوق والحريات، لا يقرر العقوبات السالبة للحرية إلا كحل أخير، قانون يو 

تشريع جنائي . العود يقدم حلا متكاملا لإعادة التأهيل والإدماج والتقليص من حالات. ويضيق هامش الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبات
ت  البشر ولباقي الفئاحام للفئات الهشة من أطفال، نساء ضحايا العنف، أشخاص في وضعية إعاقة، للمهاجرين غير النظاميين، لضحايا الاتجار في

.الهشة الأخرى
ولا أساس ا لم تعد حاجة اجتماعية إننا نتطلع إلى تشريع جنائي قائم على مقاربة عقلانية وغير متوسعة في التجريم، جريء في نزع الطابع الجنائي، عم

. .حقوقي لتجريمه
جنائي خال  مة العادلة، وإلى قانونإننا نتطلع إلى مسطرة جنائية قائمة على التوازن الضروري بين تبسيط المساطر القضائية و بين تقوية ضمانات المحاك

.من عقوبة الإعدام
.هذه تطلعاتنا التي نحملها في لحظة النقاش العمومي، وفي لحظة مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

http://www.guercifcity.com/28529.html
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La lutte contre le mariage des mineures passe par 
l'amélioration des conditions de vie, selon Ramid.
Reda Zaireg

MOUDAWANA - Invité au parlement pour s'exprimer sur les mariage des mineures, le ministre de la 
justice Mustapha Ramid a avoué son impuissance à juguler leur nombre. Pour le ministre de la Justice, les 
politiques actuelles sont incapables de lutter contre le phénomène, qui nécessite une approche impliquant 
sensibilisation, conscientisation et amélioration des conditions de vie des familles démunies.

Présent à la Chambre des représentants dans le cadre de la séance hebdomadaire des questions orales, 
Mustapha Ramid a déclaré que "ce gouvernement ne peut être tenu responsable de la persistance du 
mariage des mineures. Selon le ministre, la responsabilité incombe aux juges, puisque "c'est la justice qui 
décide des mariages à autoriser", et que son département "ne peut intervenir au cas par cas pour interdire 
certaines mariages".

"Si nous voulons vraiment mettre fin au mariage des mineures, il faut adopter des politiques qui agissent au 
niveau économique, social et culturel", a expliqué Ramid, poursuivant que "tant qu'il y aura précarité et 
fragilité, il y aura des mariages de mineures. Les lois seules sont bien incapable de lutter contre ce 
phénomène". Dans ce sens, le ministre de la justice a estimé que "si nous durcissons les dispositions 
interdisant le mariage des mineures, ils se dérouleront hors du cadre légal".

35.000 mariages de mineures au Maroc en 2013 Pour la seule année 2013, quelques 35.000 cas 
de mariages des mineures ont été enregistrés au Maroc, d'après une étude réalisée par 
l’Unicef, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Association meilleur avenir 
pour nos enfants (Amane). 51.79% de ces mariages ont eu lieu dans des zones rurales, contre 
48.21% dans les villes.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/06/23/mariage-mineure-ramid_n_7645544.html
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المغرب يشارك في النقاش حول مساهمة البرلمانيين في آليات مجلس حقوق الإنسان
.نآليات مجلس حقوق الإنسا المغرب، أمس الاثنين، في لقاء نظم بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف حول مساهمة البرلمانيين في التفاعل معشارك 

ان في كل دولة، ومخططات إعداد التركيز على ضرورة تفاعل البرلمانيين بشكل أفضل مع الفحص الدوري الكوني، كآلية لتقييم وضعية حقوق الإنستم 
.التقارير الوطنية وتفعيل التوصيات

حدة، لكة لدى الأمم المتهذا اللقاء، الذي نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر السفير الممثل الدائم للمموخلال 
.محمد أوجار، بأن المغرب كان من بين البلدان التي أدخلت هذا الموضوع للنقاش على مستوى جنيف

.والرباط ومانيلا ومونتيفيديو، نظمت، على التوالي، ببوخاريست 2013، في هذا الصدد، بانعقاد أربع مؤتمرات إقليمية، منذ عام وأشاد
ا في مجال التإن هذه المؤتمرات شكلت مناسبة للدعوة إلى انخراط أكبر للبرلمانات الوطنية في النهوض بالحقوق وحمايتها، بالنظوقال  شريع ر لصلاحيا

.وملاءمة القوانين الوطنية مقارنة مع المعايير الدولية وتتبع السياسات العمومية في المجال
وصيات الكفيلة بضمان ، الذي تمت المصادقة عليه في أعقاب المؤتمر الإقليمي المنظم بالمغرب، صاغ جملة من الت)إعلان الرباط(السفير بأن وذكر 

.تفاعل فعلي للبرلمانيين مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، خاصة الفحص الدوري الكوني
 ل مجموعة من المتدخلين فيإلى أن إحدى الصعوبات التي تواجهها الدول عادة في هذا المجال، تتعلق بالقدرة على تنسيق الجهود المبذولة من قبوأشار 

.مسلسل تفعيل التوصيات
ا تمكن من التحكم فيوأبرز ة في  الجهود المبذولة والمساهم، في هذا السياق، أن إحداث واجهة وطنية للتنسيق والتتبع تكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكو

.ملاءمة فضلى لمسلسل تفعيل الالتزامات الدولية للدول
لمانات ومؤسسات وطنية لحقوق على هذه الهيئة التنسيقية، يضيف المسؤول، في الربط بين مجموع الأطراف المعنية، من قطاعات حكومية وبر ويتعين 

قوق الإنسان، خاصة الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، التي يجب ضمان انخراطها، بشكل قبلي وبعدي، في مختلف مراحل التفاعل مع آليات ح
.الفحص الدوري الكوني لمجلس حقوق الإنسان

ذه المهمة، ويتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بح 2011، في هذا السياق، أن المغرب قام في سنة ولاحظ قوق الإنسان، بإحداث هيئة تضطلع 
هدات، أو في لكوني، وهيئات المعاالمكلفة على الخصوص بتنسيق إعداد التقارير التي يرفعها المغرب إلى النظام الأممي سواء تعلق الأمر بالفحص الدوري ا

.إطار التفاعل مع آليا المساطر الخاصة
اعل لجنة العدل والتشريع أبرز السفير أن مجلس النواب يولي أهمية خاصة لانخراط البرلمانيين في تتبع حقوق الإنسان، كما يشهد على ذلك تفكما 

.وحقوق الإنسان مع الحكومة ومختلف المخاطبين
.وطني لحقوق الإنسانالأمر على الخصوص، يوضح السيد أوجار، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجلس الويتعلق 

، وكذا تنظيم أيام وق الإنسانوالمجلس الوطني لحقتطرق إلى توقيع شراكات كما هو الحال بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي البرلمان كما 
م حقوق الإنسان .دراسية ومؤتمرات حول قضايا 

لمانيين وتفاعلهم مع المجلس أنه من المهم التفكير في إحداث مجموعة أو شبكة للبرلمانيين أصدقاء مجلس حقوق الإنسان للنهوض بانخراط البر واعتبر 
.وآلياته

http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/0/--/198531.html
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غراتها ومكاسبهاث هاته:المغربيندوة بأكادير لمت أكاديميين ومحامين وباحثين مسودة القانون الجنائي في 

بمشاركة أكاديميين ومحامين ادير اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بأكالثلاثاء بمقر /مسودة القانون الجنائي المغربي محور ندوة نظمت ليلة الاثنينشكلت 
.وباحثين

.جداينيشرى جاء ذلك، في ندوة نظمها أستاذة التعليم العالي التابعين لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير نشطتها الباحثة الجامعية ب
في إخراج مسودة  جرأة الحكومة ووزارة العدل والحريات“أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، بما سماه  قيلشوفي هذا الصدد، أشاد أحمد 

.″1962القانون الجنائي في هاته الظرفية التي تشهد حراكا وطنيا ودوليا، ولأول مرة بشكل شمولي منذ عام 
ا  .”مهامغامرة لقيت الكثير من الانتقادات، وكانت هناك جرأة في إخراجها، رغم الكثير من العيوب التي تلاز “ووصف المسودة بأ

ا، يشرح  .”ية والاجتماعيةاستنساخ التجارب الغربية وطغيان المقاربة الأمنية عليها أكثر منها القانونية والحقوق“، قيلشومن بين عيو
فهوم حتى لا تعطى ضمانات مفاهيم فضفاضة، غامضة بترجمة معيبة وتشتت في المصطلحات، وتعويم للم“وعلى مستوى الاصطلاح، أوردت المسودة 

.”وتضيع تلك الضمانات
ة مسلم، مما يستلزم لمسودة القانون الجنائي، من قبيل إهانة موظف عمومي والمس بالنظام العام وزعزعة عقيد المؤطرةعدد من الفصول  قيلشوحصر 

أبدى عدد منهم  ،الذينأكاديميينضرورة مراجعتها من قبل فقهاء القانون أرباب الاجتهاد القضائي سواء أكانوا قضاة أو محامين أو أساتذة باحثين أو 
.استعدادهم لتقديم البديل بحسب تعبيره

ا ضمانات“عيوب المسودة في ما مساه  قيلشوبسط  ؤكدا في هذا السياق ، م”التجريب الذي استهوى المشرع للتحايل على الحقوق على أساس أ
.”هناك نقط قوة ضمها المشروع لكنها تفتقد إلى آليات، حيث تسوق دون أن تتوفر على تلك الآليات“على أن 
في هذا  مليارات، وهو أمر سيكرس المشاكل الاجتماعية بسبب المقاربة الأمنية المعتمدة 6مسودة القانون الجنائي في الغرامات التي تصل إلى  ووبالغت

ا يزال محدودا ة أو الغرامات المالية، مالمشروع، على اعتبار الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومستوى دخل المواطن فيها، خاصة فيما يتصل بالنفق
.بحسب تعبيره

ة للاعتقال، ففي مراكش المشروع أخذها بنوع من الحذر، ولن تنجح، لأن النيابة العامة متعطش“إن  قيلشوبخصوص العقوبات البديلة، قال الجامعي 
.”مثلا ليس هناك أي صلح بوشر من قبل النيابة العامة

هل نحن بحاجة إلى :  هذا الصدد، متسائلا في”تجريم الافطار في رمضان يتناقض مع الاتفاقية الدولية ومع الدستور وحرية المعتقد“إلى أن  قيلشوذهب 
.قيلشيوضح ” شرطة في الشوارع؟ فالهاجس الديني والأخلاقي حاضر، ونحن ننادي بحرية التدين، وهما أمران متناقضان

القرائن  إتباثد من لا معنى لذلك، لا بد من تلبس، ولا ب“ قيلشوردا على ما باشرته وزارة العدل والحريات بخصوص الخط الأخضر للرشوة، قال 
.”وشهود، فكيف يمكن أن يتم هطا برقم أخضر؟

.كما قدم نماذج أخرى من قبيل الاثراء بلا سبب للموظف العمومي وتدابير زعزعة عقيدة مسلم وسب الذات الإلهية وغيرها
نتيجة ضرورة “كونه   بدوره، حصر خالد عثماني، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، الأسباب الداعية إلى تعديل القانون الجنائي في

.”واستجابة للمطالب الداعية للدستور من قبيل المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وملاءمة التشريع المسطري لدستور المملكة
النيابة العامة  ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والمساواة أمام القانون، حتى يكون هناك عدل بين“ولم تشر مسودة القانون الجنائي إلى 

.بحسب الجامعي خالد عثماني” والضحية
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ايته لضمان“عثماني أن المشروع، المقتبس من القانون الفرنسي، وأوضح  المحاكمة العادلة، كما يدعم قرينة  تعزيز لحقوق الدفاع بتلازم من بدايته إلى 
ي والحراسة لاعتقال الاحتياطالبراءة في فصلها الأول، ويعيد التوازن المفقودين بين النيابة العامة والدفاع، كما يرسخ حقوق الدفاع من أولى لحظات ا

.”النظرية، وأمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وأبحاثها، والتحقيق، وفي كل مراحل المحاكمة الجنائية
نما ترخيص من النيابة العامة، تعزيز حق الاتصال بالمحامي منذ مرحلة التوقيف دو “وبسط عثماني عددا من المكتسبات التي حققتها المسودة من قبيل 

لتأكد آلية لمراقبة ضوابط ها واوالحق في الفحص الطبي للوقاية من التعذيب، ولأول مرة التسجيل السمعي البصري للموضوعين رهن الحراسة النظرية ك
.”من سلامة المعلومات

لقيام بالفحص جميع حقوق الدفاع من الاشعار إلى التماس إجراء الفحص الطبي، وإمكانية الاستعانة بمحام، وأن عدم ا“كما أبقى المشروع على 
رار الايداع في السجن والحق في رغبة المشروع في الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، وإلزام النيابة العام بتعليل ق“، مشيرا إلى ”الطبي يبطل المحاضر

.”استئناف تلطك القرارات
ابعته، وهو ما كان مطلب المجلس مت أوعدمعدم تطرقه لمسألة التعويض احتياطيا بعد براءة المشتبه فيه “غير أن من عيوب هذا المشروع، يوضح عثماني، 

.”الوطني لحقوق الانسان في إقرار تعويض عن الاعتقال المجحف

http://agadir24.info/158846.html
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يالبرلمانية لمجلس أوروبا تشيد بالنتائج الإيجابية للشراكة مع البرلمان المغربالجمعية 

الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
.أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الثلاثاء بالشراكة مع البرلمان المغربي التي حققت إجمالا نتائج إيجابية

ذه  كليش بوغدانة الذي قدمه وأشادت الجمعية في قرار تمت المصادقة عليه في جلسة عامة في إطار التقرير الثاني لتقييم الشراكة من أجل الديمقراطي
ا " مع المدنيتواصل الحصول على تأييد كبير على مستوى البرلمان والحكومة ولكن أيضا داخل الأوساط السياسية والمجت"الشراكة التي  معتبرة أ

مجلس أوروبا والمؤسسات  اضطلعت بدور هام لإطلاق وتطبيق إصلاحات حاسمة في العديد من المجالات الرئيسية وتطوير تعاون متعدد الأشكال بين"
".المغربية

ة مساهما بذلك في خلق كما أعربت الجمعية عن ارتياحها لكون المغرب انضم أو وقع تسع اتفاقيات لمجلس أوروبا ويشارك في سبع معاهدات جزئي
من القانون الجنائي ودعت  475ونوهت الجمعية أيضا بإلغاء المادة . فضاء قانوني مشترك بين أوروبا والمغرب وشجعته على المضي في هذا الاتجاه

.ام العدالةالسلطات المغربية إلى تبني وتفعيل تشريع كامل للوقاية من العنف ضد النساء وحماية الضحايا ومتابعة مرتكبيها أم

بلاد في ضوء التطور السياسي بال وأشادت كذلك بالمشاركة النشيطة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية ولجنها والتي تمكن من إطلاع الجمعية على
ذا الصدد البرلمان المغربي على الاضطلاع بدوره كاملا كحجر الزاوية للديم. القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا قراطية عبر تكثيف الأعمال وشجعت 

نشط والخبراء  بشكلمن أجل إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان التشريعية حول برنامج الإصلاحات مع الإشادة بالجهود التي يبذلها 
وم به الأمين العام للأمم جددت الجمعية دعمها الراسخ للعمل الذي يق"وبخصوص القضية الوطنية . والمنظمات غير الحكومية في المسلسل التشريعي

ارتياحها إزاء التدابير  أعربت عن"في الصحراء و" المتحدة لمساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ويحظى بقبول الأطراف
لمساطر الخاصة يمه المغرب برسم االأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون والحوار الذي يق

".لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

عقلنته وكذا الرفع من الشراكة هي ويتعين أن تبقى آلية هامة تروم التوسع لتشمل برنامج الإصلاحات برمته و "وسجلت الجمعية من جهة أخرى أن 
تنفيذ البرنامج المشترك  كما سجلت الجمعية من جهة أخرى وبارتياح النتائج التي حققها المغرب في إطار". دور ومسؤولية البرلمان في هذا المسلسل

مشيدة بتوسيع  2014-2012خلال الفترة ) 1برنامج جنوب " (تعزيز الإصلاح الديمقراطي في بلدان الجوار المتوسطي"مجلس أوربا /الاتحاد الأوروبي
وتلقت الجمعية البرلمانية لمجلس .2017-2015خلال الفترة ) 2برنامج جنوب " (في اتجاه حكامة ديمقراطية معززة في جنوب المتوسط"هذا البرنامج 

والذي  2017-2015لمغرب شراكة الجوار مع ا"أوروبا بارتياح الاتفاق المبرم بين مجلس أوروبا والسلطات المغربية بخصوص مخطط عمل جديد بعنوان 
.برسم برنامج الجوار هذا  معربة عن استعدادها للمساهمة الكاملة في بعده البرلماني 2012يروم توطيد نتائج التعاون القائم منذ 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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السجنيبالوسط " الفساد وحقوق الإنسان"ينظم بالأمم المتحدة نقاشا حول المغرب 
الأخبارآخر 

.ثة الدائمة للمغرب بجنيفنظم بمبادرة من البع السجنيبالوسط " الفساد وحقوق الإنسان"مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الثلاثاء نقاشا حول احتضن 
  ترانسبرانسي"ين لمجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع البعثة الدائمة للنمسا والمنظمتين غير الحكوميت 29هذه التظاهرة على هامش الدورة ال وانعقدت 

".انتيرناشنال ريفورم بينال"و " انتيرناسيونال
ع بحقوق الإنسان، على الخصوص في هذا النقاش خبراء دوليون في هذا المجال تحركهم الرغبة في الوقوف على التأثير السلبي للفساد على التمتوشارك 
.وفي صفوف المجموعات الهشة السجنيبالوسط 

فساد، مذكرا بأن السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف السيد محمد أوجار التزام المغرب في إطار مجلس حقوق الإنسان من أجل مكافحة الوأبرز 
.تفكيرا حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان 2012المغرب قد أطلق في 

حينما  2015دولة، مضيفا أن هذا المسار توج في مارس  134إن هذا المسلسل مكن من اعتماد إعلان حول هذه القضية حظي بدعم وقال 
.وضعت اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان تقريرها الختامي حول هذا الموضوع

.الاقتصادية والثقافيةالسيد أوجار أن الفساد، باعتباره ظاهرة مسيئة، يمس بالتمتع بحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاجتماعية و وكشف 
تقاضين المعوزين وتبسيط بأن المغرب باشر ورشا طموحا للإصلاح القضائي يقوم على تحديث المحاكم ووضع نظام للمساعدة القضائية لفائدة الموذكر 

.الدعاوى والمساطر
س الوطني لحقوق الإدماج والمجلالسجون وإعادة  لادارةان المملكة أطلقت مسلسلا للتفكير ثلاثي الأطراف يجمع بين المندوبية العامة وأضاف 
.والمرصد الوطني للسجون من اجل بحث التدابير التي يتعين اتخاذها لمكافحة الاكتظاظ بالسجونالانسان 
.الامر، من ضمن امور أخرى، بمراجعة أوضاع الاعتقال الفردي لفترات طويلة وتثمين اللجوء الى العقوبات البديلةويتعلق 

نسان لا يمكن انتهاكه أنه من الصعب ايجاد جانب من حقوق الا بابيلجهتها، اعتبرت مقررة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان كاثرينا ومن 
.من طرف الفساد الذي يعتبر كعامل لمفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان

دة ان الوثيقة تحلل تداعيات هذه الضوء على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية المخصص لتأثير الفساد على التمتع بحقوق الإنسان، مؤك بابيلوألقت 
).السجناء والأطفال والنساء والمهاجرون(الظاهرة على المجموعات الهشة 

المجموعات التي تتواجد في  أن الفساد يدفع غالبا الى انتهاك حقوق جانكوفيتش ميلوسعضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب وذكر 
).السيدا(وضعية هشاشة كالنساء والاطفال وكذا السجناء والأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة 

 عن حقوق الانسان والعديد من الخبراء والمدافعين هانوسكيهذا النقاش على الخصوص بحضور السفير ممثل النمسا بالأمم المتحدة توماس وجرى 
.المغاربة والأجانب

http://www.akhbarona.com/permalink/126710.html
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هوي للكتاب الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة  تشارك في النسخة الخامسة من فعاليات المعرض الجاللجنة 
والنشر

بية وزارة الثقافة بطنجة الخامسة من المعرض الجهوي للكتاب والنشر، الذي تنظمه مندو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة في النسخة تشارك  
وتندرج ".يضا التحفيز على القراءة مسؤولية الأسرة أ" ساحة وادي المخازن،  تحت شعار  قطيوط، بفضاء حدائق عين 2015يونيو  28الى  22من 

دف من خلال الرواق ا ه مختلف لذي ستعرض فيهذه المشاركة في إطار مجهودات اللجنة الرامية إلى تعزيز انفتاحها وتواصلها مع محيطها الخارجي، كما 
مية للمجلس، إلى ومذكرات ودراسات حول وضعية حقوق الإنسان، وأقراص مدمجة تضم المكتبة الرق موضوعاتيةإصدارات المجلس الوطني من تقارير 

يئات النشيطة في مجال وسيعرف هذا المعرض مشاركة العديد من الجمعيات و اله.التعريف بمهام وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية 
.الثقافة والنشر

http://www.houarapress.com/?p=21394
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تعيد إلى الأدهان حادثة إنزكان” مثليين”محاصرة .. أكادير

سوق فتاتين بلباس حينما حاصر تجار ال أنزكانالثلاثاء حادثة جديدة أعادت إلى الأذهان ما وقع مؤخرا بمدينة /وسط مدينة أكادير ليلة الإثنينشهد 
وبأكادير حدث الشيء … عامةوصفه المحاصرون بكونه غير محتشم، إذ تدخلت قوات الأمن لاعتقال الفتاتين اللتين تم تقديمهما أمام أنظار النيابة ال

هما حسب ما إفادات شابا بالقرب من مقهى لافونتين قبالة الغرفة التجارية لأكادير بشابين اثنين يظهر على ملامح 30نفسه، عندما تربص حوالي 
ما مثليين، وظل الشابين يتحصنان خوفا بالمقهى المذكور خوفا من بطش الشباب المتربص، إ ن لى أن استقدم أحد الزبائالشباب الذين حاصروهم أ

 غادرت بسرعة من سيارة أجرة للشابين، الذين استقلا بصعوبة وعلى عجل السيارة وسط سباب وتوعد الشباب، كما لم تسلم سيارة الأجرة التي
اية الحادثة .ضربات الشباب الغاضب، وحسب شهود عيان فإن رجال الأمن لم يلتحقوا بعين المكان سوى بعد 

http://www.houarapress.com/?p=21394
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مقالا يوميا عن حقوق الانسان في المغرب 14أكثر من 

بنحليمةالجيلالي 

مادة  5214ما يفوق  2014كشف مسؤول رفيع المستوى داخل المجلس الوطني لحقوق الأنسان أن مديرية التواصل بالمجلس سجلت خلال سنة 
مادة يوميا في  14ان فاق وكشف نفس المسؤول أن رواج المادة الصحفية المتعلقة بحقوق الإنس. إعلامية كتبت حول مواضيع متعلقة بحقوق الانسان

.وسائل الإعلام بين المكتوب والالكتروني، والسمعي، البصري
.٪ من مجموع هذه المواد5٪ كانت عبارة عن مواد إخبارية، فيما احتلت التحاليل والتعاليق 95واعتبر نفس المسؤول أن هذا المتن الإعلامي وزع بين 

٪ من مجموع هذه المواد 80وكشف المسؤول ذاته أن حياد المواد الصحفية اتجاه عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان ملحوظا بعدما تم تسجيل أن 
٪ كانت ذات 2٪ من مجموع نفس المواد كان تقييما إيجابيا لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و18، في حين أن »موادا إخبارية محايدة«كانت 

.تقييم سلبي

http://www.ahdath.info/?p=82193
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”أمنيستي“و ” كُود”و السدراويتعلن تضامنها مع ” العصبة“
الزهاري

طباعة  بلمصطفىبديل ــ شريف 
الذي تم " طنة وحقوق الإنسانالرابطة المغربية للموا"رئيس  السدراوي، عن تضامنه مع ادريس "للعصبة المغربية لحقوق الإنسان"المكتب المركزي أعلن   

 تعرفها إحدى الشركات العقارية استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية والتحقيق معه بخصوص تصريحاته المتعلقة بفضح الخروقات والتجاوزات التي
.بالسطو على الوعاء العقاري للجماعات السلالية

لإقليمي للعصبة بالصويرة ، ، بنسخة منه، عن تضامنها مع الناشطة حفيظة جدالي عضو المكتب ا"أنفو.بديل"عبرت العصبة في بيان لها توصل كما 
المسجلة فضحها للخروقات القانونية التي تم الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد متابعتها بعرقلة حرية العمل بسبب عملها النقابي و 

.بإحدى الوحدات الفندقية، ومشاركتها في الاحتجاجات التي نظمتها شغيلة المؤسسة من أجل تطبيق قانون الشغل
إنجاز تقرير يتعلق بحقوق إقدام السلطات على طرد باحثين من المنظمة بعد توقيفهما بسبب عزمهما القيام ب" العصبة ضمن نفس البيان، وشجبت 

ان مما يؤكد إصرار ومسؤولين من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسالمجلس الوطني لحقوق الإنسان اللاجئين والمهاجرين رغم عقدهما لاجتماع مع 
".2014يوليوز  15السلطات على التضييق على العمل الحقوقي منذ تصريح وزير الداخلية يوم 

ألف درهم  500 الذي صدر ضده حكم قضائي يقضي بأدائه لتعويض مدني يصل إلى" كود"المكتب المركزي للعصبة تضامنه مع موقع وسجل 
م الرأي أو مما يؤكد توظيف القضاء من طرف ذوي النفوذ في تصفية الحسابات م"مدير الكتابة الخاصة للملك،  الماجيديلفائدة منير  ع الذين يخالفو

م .، يفيد البيان"يفضحون خروقا
باط ، وحجز هاتفها الاعتداء الذي تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية نعيمة الكلاف من طرف قوات الأمن بالر "نددت الهيئة الحقوقية بـكما 
عن حقوق رض لها المدافعات والمدافعون ، وداعية المسؤولين المعنيين إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة التي تؤكد استمرار الاعتداءات التي يتع" المحمول

".الإنسان ، وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لهم
وريا ، بعد ميذ السنة الثانية بكالسياق آخر دعت العصبة وزير التربية الوطنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام وآباء وأمهات وأولياء تلاوفي 

 هذه ائية ضد المتورطين فيأن تم التأكد من حدوث عمليات تسريب لأسئلة امتحانات بعض المواد ، مؤكدا على ضرورة تحريك المساءلة التأديبية والقض
.العملية حتى لا يتكرر ما وقع

 لإسلاميين بالسجن المحليالعصبة مطالبتها مسؤولي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين اوجددت 
.ف والإهانة وسوء المعاملة بآسفي ، وفتح تحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للعن البركيبسلا ، وسجن سوق الأربعاء الغرب وسجن خريبكة ، ومول 

http://badil.info/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-
%D9%88%D9%83%D9%8F%D9%88/
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استمرار تسجيل حالات الاعتداء على النشطاء الحقوقيين: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  
 

2015.06.23 - 5:45  
 فجر بريس

 
 بيـــــــــــــــــــــان

  
عقد المكتب المركزي للعصبة اجتماعه العادي تدارس خلاله العديد من القضايا الحقوقية التي ميزت شهرا بأكمله، وكان الاجتماع    

للوقوف على استمرار تسجيل حالات الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والمس بسلامتهم البدنية كما وقع للأستاذة نعيمة الكلاف ،   مناسبة
ب مكتواستمرار السلطات في التضييق على منظمة العفو الدولية ، ومتابعة النقابيين بتلفيق تهم عرقلة حرية العمل كما حدث لحفيظة جدالي عضو 
 قشةفرع العصبة بالصويرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وتم الاستماع إلى مداخلات أعضاء المكتب التي شملت منا

 الحاطةملف المعتقلين الإسلاميين ببعض السجون المغربية ، ومضمون الشكايات التي توصل بها المكتب المركزي بخصوص العنف والمعاملات 
.بالكرامة والمهينة التي يتعرضون لها   

للمؤتمر الوطني السابع للعصبة المغربية للدفاع عن  الموضوعاتيةوكان الاجتماع مناسبة كذلك للاطلاع على حصيلة عمل اللجنة التحضيرية واللجن 
:ما يلي  حقوق الإنسان الذي تقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل ، وفي ختام الاجتماع سجل المكتب المركزي للعصبة   

تضامنه مع حفيظة جدالي عضو المكتب الإقليمي للعصبة بالصويرة ، التي تم الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ بعد          –
ات متابعتها بعرقلة حرية العمل بسبب عملها النقابي وفضحها للخروقات القانونية المسجلة بإحدى الوحدات الفندقية، ومشاركتها في الاحتجاج

وضمان   مالالتي نظمتها شغيلة المؤسسة من أجل تطبيق قانون الشغل ، ويطالب المكتب المركزي المصالح المعنية بضرورة توفير الحماية القانونية للع
 حرية ممارستهم للعمل النقابي ؛

إدانته للاعتداء الذي تعرضت له المحامية والناشطة الحقوقية نعيمة الكلاف من طرف قوات الأمن بالرباط ، وحجز هاتفها المحمول ،          –
استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعات والمدافعون عن حقوق   ويدعو المسؤولين المعنيين إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه النازلة التي تؤكد
 الإنسان ، وعدم تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لهم ؛

رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي تم استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية والتحقيق  السدراويتضامنه مع ادريس          –
معه بخصوص تصريحاته المتعلقة بفضح الخروقات والتجاوزات التي تعرفها إحدى الشركات العقارية بالسطو على الوعاء العقاري للجماعات 

 السلالية ؛
شجبه للحملة التي تتعرض لها منظمة العفو الدولية ، وآخرها إقدام السلطات على طرد باحثين من المنظمة بعد توقيفهما بسبب عزمهما          –

ارية لحقوق لوز القيام بإنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين رغم عقدهما لاجتماع مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولين من المندوبية ا
؛ 2014يوليوز  15يؤكد إصرار السلطات على التضييق على العمل الحقوقي منذ تصريح وزير الداخلية يوم   الإنسان مما  

ألف درهم لفائدة منير  500الذي صدر ضده حكم قضائي يقضي بأدائه لتعويض مدني يصل إلى ” كود“تضامنه مع موقع          –
يؤكد توظيف القضاء من طرف ذوي النفوذ في تصفية الحسابات مع الذين يخالفونهم الرأي أو   مدير الكتابة الخاصة للملك ، مما الماجيدي

 يفضحون خروقاتهم ؛
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،  مطالبته مسؤولي المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المعتقلين الإسلاميين بالسجن المحلي بسلا         –
بآسفي ، وفتح تحقيق في مزاعم تعرض بعضهم للعنف والإهانة وسوء المعاملة ؛ البركيوسجن سوق الأربعاء الغرب وسجن خريبكة ، ومول   

تم أن دعوته وزير التربية الوطنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام وآباء وأمهات وأولياء تلاميذ السنة الثانية بكالوريا ، بعد          –
ذه التأكد من حدوث عمليات تسريب لأسئلة امتحانات بعض المواد ، مؤكدا على ضرورة تحريك المساءلة التأديبية والقضائية ضد المتورطين في ه

 العملية حتى لا يتكرر ما وقع ؛
2015يونيو  21الرباط في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fajrpresse.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7-6/ 
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 Appel au relèvement de l’âge minimum de travail
Le CNDH propose que l’âge de travail des jeunes soit fixé à 18 ans

Les avis du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) sur les travailleurs domestiques sont 
bien connus de tous. Intraitable face aux conditions d’emploi de ces derniers, l’institution présidée par Driss 
El Yazami n’a eu de cesse de plaider pour le renforcement de la protection de cette catégorie de travailleurs 
et l’interdiction du travail des enfants. 
Il est à rappeler que le Conseil national des droits de l’Homme avait émis un avis consultatif sur le projet de 
loi N° 12-19 fixant les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. Dans cet avis, le CNDH proposait 
« une démarche d’alignement du projet de loi sur le Code du travail qui couvre d’autres aspects concernant 
les garanties juridiques accordées à cette catégorie de travailleurs. La référence de cette « loi spéciale » à la 
norme générale qui est le Code du travail permet, ainsi, de consolider le dispositif de protection juridique 
des travailleurs domestiques ». 
S’agissant des jeunes, le CNDH a recommandé à plusieurs occasions de fixer l’âge minimum d’admission au 
travail domestique à 18 ans. Une position qu’elle n’a pas changée et qu’elle a réitérée récemment à Genève 
lors d'un débat organisé dans le cadre de la Journée annuelle de discussion sur les droits des femmes. 
A travers un exposé d’un de ses membres, Mme Rabia Naciri, le Conseil a rappelé que «la majorité 
écrasante de ces travailleurs sont des filles issues de milieux pauvres et sont victimes de déperdition 
scolaire et des réseaux d'intermédiaires». 
La représentante du CNDH a, par ailleurs, indiqué que la nature et les conditions dans lesquelles s'exerce 
aujourd’hui le travail domestique sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de 
l'enfant. 
Rabia Naciri, qui s’est également exprimée sur la lutte contre la violence faite aux femmes et sur l’ampleur 
de sa propagation en tant que forme de discrimination, a rapporté que le milieu conjugal demeure le 
principal foyer de violence à l'égard des femmes avec un taux de prévalence de 55%, et que le taux de 
prévalence de la violence psychologique et morale s'élève à 48%. A propos de l’âge d’admission légal au 
travail, il est à rappeler que le Code du travail indique que «les mineurs ne peuvent être employés ni être 
admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de 15 ans révolus» (article 143). Et qu’«aucun 
mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de 
l'inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de 
salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est 
fixée par voie réglementaire » (Article 145). 
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 143, les employeurs des mineurs sont punis d’une amende de 
25.000 à 30.000 dirhams. « La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un 
emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement» (article 151). 
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Code pénal: Les enjeux montent 
Opposition sur les dossiers chauds de dépénalisation Le projet du Code face à la dialectique entre 
religion et libertés individuelles Consensus sur la nécessité d'abolir la peine de mort

Si l'abolition de la peine de mort est supportée par plusieurs courants au sein de la société, la protection 
des libertés, dossier tout aussi important et plus crucial, ne trouve pas autant de défenseurs. Un sujet qui 
continue de susciter les passions et de diviser la société. Un clivage mis en relief lors d'une rencontre 
organisée par le Conseil national des droits de l'homme à la Chambre des représentants, concernant le 
projet du Code pénal. Un texte qui suscite le débat depuis sa présentation par El Mostafa Ramid. Cela 
concerne différentes dispositions relatives à des sujets de société. Peine de mort, avortement, torture, 
relations sexuelles hors mariage… autant de sujets qui continuent de diviser la société. Surtout que «la 
réforme du Code traduit un choix de la politique pénale du Royaume», a rappelé Abdallah Ounir, membre 
de la commission régionale du CNDH à Tanger-Tétouan. Si les différents intervenants à cette rencontre 
étaient unanimes à considérer que l'architecture du Code pénal doit répondre à l'objectif de la protection 
de la vie et des libertés, beaucoup d'entre eux, notamment les représentants des ONG, estiment que la 
mouture présentée par Ramid ne s'inscrit pas dans cette logique. Pour eux, «le projet de Code pénal a 
maintenu la même philosophie traditionnelle, en opposition avec les valeurs et les principes des droits de 
l'homme. Ce qui montre que ce texte est au service d'autres priorités que la protection des droits et 
libertés», a estimé Khadija Rougani, membre du collectif Printemps de la dignité. Différents intervenants ont 
déploré que «le ministère de la Justice ait opté pour une approche sécuritaire dans cette réforme au lieu de 
privilégier une orientation basée sur le renforcement de la protection des droits, comme cela a été 
consacré par la Constitution de 2011». C'est pour cela qu'ils ont plaidé pour un «nouveau système de 
justice pénale, efficace, équitable et responsable». Cela passe par la mise à niveau de la législation pénale, 
appelée à être plus «préventive et protectrice de la torture, de la détention arbitraire et de la 
discrimination». Elle doit également permettre «la garantie des droits, basée sur une logique qui ne prévoit 
les sanctions privatives de liberté qu'en dernier recours». Ils ont également insisté sur la nécessité 
d'adopter une «approche de dépénalisation des comportements qui constituent une forme d'exercice des 
libertés individuelles et collectives». Les conclusions de cette journée d'étude ont également porté sur 
l'aspect de la légalité, qu'elles ont appelé à renforcer. Cela à travers «une précision systématique des 
éléments constitutifs des infractions». Il s'agit là de l'un des aspects critiqués au niveau de l'actuelle 
mouture. A cela s'ajoute la nécessité de «préciser davantage les critères de placement en détention 
préventive». Un sujet qui suscite la polémique depuis quelques années, autant que ceux sur la violence à 
l'égard des femmes ou l'abolition de la peine de mort. 
Peines alternatives: «Peut mieux faire»
La mise en place de peines alternatives est l'une des nouveautés du projet de Code pénal. Néanmoins, 
ONG et professionnels de la Justice ont estimé qu'il y a un autre palier à franchir. Par exemple, 
«l'application d'une peine alternative ne doit pas être systématiquement liée à une sanction principale», est-
il indiqué. L'idée est de faire de ces peines alternatives un élément d'une «solution intégrée de la 
réhabilitation, de la réinsertion et de la réduction de la récidive».
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Sexe, religion, libertés…
La religion et le sexe sont les sujets qui suscitent le plus la polémique et qui accentuent le clivage de la 
société marocaine. Concernant les questions liées à la religion, comme la rupture publique du jeûne ou 
atteinte à la foi d'un musulman, les avis divergent. Au moment où des ONG multiplient les appels à la 
dépénalisation, certains professionnels de la justice insistent sur l'importance des dispositions relatives à ces 
domaines. C'est le cas notamment de l'incrimination de l'atteinte à la foi d'un musulman, «qui doit être 
préservée, surtout que nous sommes dans un pays musulman, conduit par le Commandeur des croyants», a 
estimé Fatouh Chaker, membre de l'Amicale Hassania des magistrats. En face, des ONG appellent à «la 
suppression de ces dispositions, sur la base des principes de non discrimination et de liberté de culte». La 
même opposition des avis concerne le dossier des relations sexuelles hors mariage. Les ONG ayant depuis 
plusieurs années mené des plaidoiries en faveur de la dépénalisation de ce qu'elles considèrent comme un 
exercice de liberté individuelle. Or, chez certains magistrats, mais également une partie de la société, qui 
qualifient ces actes de «dépravation», «cela favorisera le développement de la prostitution et la propagation 
des maladies sexuellement transmissibles».
Peine de mort: S'aligner sur la pratique
Les différents intervenants ont été unanimes sur la nécessité de la suppression de la peine de mort du 
projet de Code pénal. Ils se basent dans leur argumentaire sur les dispositions de la Constitution de 2011, 
qui garantissent la protection du droit à la vie. Mieux, ils ont estimé qu'il ne s'agira que d'attester dans ce 
texte juridique une orientation déjà à l'œuvre dans la pratique, dans la mesure où aucune exécution n'a été 
enregistrée depuis plusieurs années. 

http://www.maghress.com/fr/leconomiste/1973189
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